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              باسـم جـلالة الملـك وطـبقا للـقانون
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              حكـم عـدد: 	
              صادر بتاريـخ: 02-05-2023
  
      
أصدرت الغرفة الزجرية لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطـرة، وهي تبت في القضايا الجنحية التلبسية-اعتقال، بتاريخ 02 ماي 2023، الحكم الابتدائي الآتي نصه:

بين السيد: 
· وكيل الملك بهذه المحكمة ؛

   من جهــة                                                 
- وبين المسمى: 
· ك ب، مغربي، مزداد سنة 1997 ....... غير حامل لبطاقة التعريف الوطنية (في حالة اعتقال).

المتهم بارتكابه داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة، ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنحي، جنحة العنف والتغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 400 و475 و484 من القانون الجنائي.
من جهــة أخرى

الـوقـائـع
بناء على محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف عناصر الدائرة الثالثة بأمن القنيطرة، تحت عدد 640 المؤرخ في 30-04-2023، والذي يستفاد منه، أن القاصرة المسماة و غ وهي من مواليد  سنة 2007، تقدمت بشكاية مفادها أن المتهم قد انتزع منها رضيعتها، وامتنع عن تمكينها منها. موضحة أنها مجهولة الأب، وأن والدتها تخلت عنها، فتكفلت بها السيدة ..........، وخلال جائحة كورونا، قامت هذه الأخيرة بإحالتها على مؤسسة "الدار الكبيرة" التي تعنى برعاية الأطفال المتخلى عنهم. ونتيجة لخصاماتها المستمرة مع العاملين بهذه المؤسسة، فقد غادرتها وأصبحت تعيش مع المتهم، والذي كانت تعاشره معاشرة الأزواج، فتمارس معه الجنس برضاها، وقد نتج عن ذلك حمل توج بميلاد طفلتها منذ ثلاثة أشهر. مردفة أن المتهم، ومنذ أربعة أيام من تقديم شكايتها، وهو يمنعها من ابنتها وهو ما حال دول إرضاعها بطريقة طبيعية، كما أنه يعرضها للضرب والاعتداء. مضيفة، أنها تعرضت للاغتصاب من طرف شخص آخر منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، أي لما كان عمرها أقل من 13 سنة، وأنها الآن تعيش مع المسماة ......... التي تكلفت برعايتها ورضيعتها.
وبناء على الاستماع تمهيديا إلى المتهم في محضر قانوني، اعترف بكل المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه تعرف على المشتكية القاصر منذ حوالي سنتين، أي لما كان عمرها أقل من 14 سنة، وكانت حينها ثيب حيث أخبرته بسبقية تعرضها للاغتصاب، فاصطحبها إلى منزلهم، وبقيت تعيش معه به، وكان يمارس معها الجنس بمحض رضاها إلى أن حملت منه وأنجبت طفلة. موضحا أنه، ومنذ حوالي أربعة أيام من توقيفه، غادرت المشتكية وتركت ابنتها معه، فأخبرها بضرورة حضورها لأخذ ابنتها، كما أخبرها بأنه سيسلمها للغير لكي تحضر وتأخذ ابنتها، فضربت معه موعدا، غير أن عناصر الشرطة حضرت برفقتها، وتم توقيفه حينذاك، وسلم الرضيعة لوالدتها المشتكية القاصر. مضيفا، أنه مارس الجنس مع هذه الأخيرة عدة مرات رغم أنها قاصر، وأنه على علم كونها كذلك، وأنه كان ينوي الزواج بها.
 وبناء على إحالة المسطرة على السيد وكيل الملك، استنطق المتهم، فأكد سابق تصريحاته التمهيدية المشار إليها؛ مما تقررت متابعته من أجل ما سطر أعلاه في حالة اعتقال.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 02-05-2023، أحضر إليها المتهم في حالة اعتقال، متنازلا عن حقه في الدفاع. وبعد التحقق من هويته، وإشعاره بالمنسوب إليه، أكد علاقته الجنسية بالمشتكية، وأنها صديقته، وأنه كان بصدد الزواج بها، وأنه لا علم له بسنها. وأعطيت الكلمة إلى السيد وكيل الملك، الذي التمس من خلالها الحكم بإدانة المتهم وفق مواد المتابعة. وبعد أن كان المتهم آخر من تكلم، تقرر اختتام المناقشات وحجز القضية للمداولة للنطق بالحكم آخر الجلسة.

وبعد المداولة وطبـقا للقـانون
  حيث توبع المتهم من طرف السيد وكيل الملك من أجل العنف والتغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف، طبقا لفصول المتابعة أعلاه.
وحيث إن الثابت من وقائع القضية، حسب محضر الضابطة القضائية المنجز في إطارها، وكذا تصريحات المشتكية، فإن هذه الأخيرة قاصر لا يتجاوز بعدُ عمرها السادسة عشر سنة، وأنها مجهولة الأب، وأن والدتها تخلت عنها، وأن متكفلتها أحالتها على مؤسسة خيرية تعنى برعاية الأطفال المتخلى عنهم، وأنها غادرت هذه المؤسسة بعد ذلك نتيجة خصامها المتكرر مع العاملين بها. 
وحيث إنه، وبحسب الثابت من نفس الوقائع، وبحسب اعتراف المتهم تمهيديا وأمام السيد وكيل الملك، أنه اصطحب المشتكية القاصر معه إلى منزله، وكان عمرها حينئذ أقل من 14 سنة، ومارس معها الجنس عدة مرات، وأنه على علم بكونها تعرضت للاغتصاب حينما كان عمرها أقل من 13 سنة، كما أنه عالم بقصور سنها.
وحيث إنه، ومراعاة لقصور هذا السن، فلا عبرة لرضى المشتكية من الناحية القانونية في مرافقة المتهم أو ممارسة الجنس معه، طالما أن نقصان الإرادة مفترض فيها باعتبار سنها القاصر، تطبيقا للمادتين 209 و210 من مدونة الأسرة. 
وحيث إنه، وترتيبا على ما سلف، فإن المتهم، وبمجرد اصطحابه المشتكية القاصر إلى منزله بعد مغادرتها للمؤسسة الخيرية "الدار الكبيرة"، ومكوثها معه لمدة سنتين، وممارسة الجنس معها خلال هذه المدة إلى أن حملت ووضعت حملها منه، يكون قد استغل قاصرا فاقدة حرية تغيير وضعها استغلالا جنسيا، بعدما استدرجها واستقبلها وآواها بمنزله، وذلك عن طريق استغلاله لحالة ضعفها وهشاشتها وحاجتها الماسة إلى مأوى كمُتخلى عنها ومُغْتَصبة في وقت سابق، بعدما وعدها بالزواج منها طيلة تلك المدة؛ مما يعد معه مرتكبا لجناية الاتجار في البشر تطبيقا للفصل 448-1 في فقراته الأولى والثانية والثالثة والفصل 448-2 من القانون الجنائي.
وحيث إنه، ونظرا لإتيان المتهم هذا الفعل مع القاصر المذكورة، بصفة متكررة ومعتادة حسب الثابت من تصريحاته المفصلة أعلاه ؛ فإن البناء القانوني العادي لجناية الاتجار في البشر كما هو مقرر في الفصلين أعلاه، تكون قد اقترنت بالظرف المشدد المنصوص عليه في البند 6 من الفصل 448-3 من ذات القانون، والمتمثلة في: "الاعتياد".    
وحيث كلما اقترن فعل التغرير وهتك عرض قاصر دون عنف بعناصر جريمة الاتجار في البشر، المنصوص عليها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 من القانون الجنائي، ولا سيما قصد الاستغلال، إلا وتغير وصفه، وأصبح ذا صبغة جنائية وليس جنحية، مما ارتأت معه المحكمة، في نازلة الحال، التصريح بعدم اختصاصها النوعي للبت في القضية، مع إحالة مقيم الدعوى العمومية على من له حق النظر.
وحيث إن مسألة "الاختصاص النوعي"، حسب المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية، هي من صميم النظام العام، ويتوجب على المحكمة، كلما تبين لها أنها غير مختصة نظرا إلى ظروف وملابسات القضية، أن تثير ذلك من تلقاء نفسها، و"(..) تحيل الطرف الذي أقام الدعوى العمومية على من له حق النظر"، تطبيقا للمادة 390 من ذات القانون.
وتطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وكذا فصول المتابعة.

لهذه الأسبـــاب 
تصرح المحكمة علنيا وابتدائيا وحضوريا:
· بعدم الاختصاص النوعي للبت في القضية، وإحالة مقيم الدعوى العمومية على من له حق النظر، مع استمرار حالة الاعتقال.

[bookmark: _Hlk117840457]وبهذا، صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة في اليوم والشهر والسنة أعلاه، بقاعة الجلسات الاعتيادية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وهي مشكلة من نفس الهيأة التي بحثت وناقشت القضية، والمتركبة من السادة:

                                          الأستاذ                   عبد الـرزاق الــجـبـاري            رئـيسـا
                                          الأستاذ                   إلــهـام أبــرشــــان            عضوا
                                          الأستاذة                 مـــراد الـرتــبــــي            عضوا
                                           بحضور الأستاذ       عــزيــز عــبـيــدي           ممثلا للنيابة العامة
                                           وبمساعدة السيد     الـمــهـدي الـرفـيــق             كاتبا للضبط
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